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مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة من إفشاء الموظف للسر المهني
أحمد مصبح سعيد الكتبي)1)

سام سلي�ن دله)2)
تاريخ الاستلام: 11-11-2020                                           تاريخ القبول: 2021-01-12   

ملخص البحث: 
ــة للســر  ــة الجناي ــب الحماي ــدى الموظــف العــام بجان ــي ل ــة للســر المهن وضــع المشــرع حماي
المهنــي المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات، وهنــاك حمايــة مدنيــة للســر المهنــي؛ إذ يســأل 

الموظــف عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن إفشــاء الســر المهنــي المحفــوظ لديــه.

ــم  ــي، يت ــام بشــأن إفشــاء الســر المهن ــن الموظــف الع ــع م ــوع الخطــأ الواق ــد ن وحســب تحدي
تحديــد الشــخص المســؤول عــن تعويــض المضــرور عمــا لحقــه مــن ضــرر، أو فاتــه مــن كســب.

وعلــى ذلــك كان لا بــد مــن تحديــد مفهــوم الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي للموظــف وبيــان 
المعاييــر التــي اعتنقهــا الفقــه والقضــاء المصــري والفرنســي للتفرقــة بيــن مــا يقــع مــن الموظــف 
العــام مــن أخطــاء شــخصية وأخطــاء مرفقيــة وبيــان صــور كل منهمــا لتحديــد نــوع الخطــأ المتمثــل 

فــي إفشــاء الســر المهنــي. 

وبنــاء علــى تلــك التفرقــة توصلــت إلــى أنــه قــد يكــون الخطــأ المرتكــب والمتمثــل فــي إفشــاء 
الســر المهنــي خطــأ شــخصي صــدر عــن نــزوات ورغبــات داخــل الموظــف لا عاقــة لهــا بالوظيفة 

التــي يقــوم بهــا، فهنــا يســأل الموظــف عــن هــذا الخطــأ.

ــا متصــاً بالوظيفــة التــي يقــوم بهــا الموظــف، فتســأل الإدارة عــن  وقــد يكــون الخطــأ مرفقيًّ
تعويــض المضــرور عــن الأضــرار الناجمــة عــن إفشــاء الســر المهنــي. وتقــوم المســؤولية ضــد 
الدولــة علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، والتــي يســتطيع المضــرور الرجــوع 

علــى أساســها علــى الدولــة وعلــى الموظــف فــي نفــس الوقــت بالتعويــض.

ــوع،  ــؤولية المتب ــي، مس ــأ المرفق ــأ الشــخصي، الخط ــي، الخط ــر المهن ــة: الس ــات الدال الكلم
ــة. ــؤولية الدول ــض، مس ــاء، التعوي إفش

كلية القانون - جامعة الشارقة  )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (1(

bosalim70077@gmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة  )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (2(
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المقدمة:

ــة أنيطــت بالموظــف العــام، وتكليــف قوامــه خدمــة المجتمــع، وتحقيــق  ــة العامــة أمان الوظيف
مصالــح الأفــراد. والموظــف العــام هــو ذراع الدولــة فــي تنفيــذ مهامهــا وتحقيــق أهدافهــا بخدمــة 
ــا،  ــن فيه ــة والعاملي ــزة الدول ــدى أجه ــا ل ــة العلي ــى والغاي ــة المثل ــى النهاي ــولاً إل ــع، وص المجتم
وهــي المصلحــة العليــا. وصــدور القــرار بتعييــن الموظــف يعنــي أنــه أصبــح بحكــم القانــون أمــام 
مســؤوليات عليــه أن ينهــض بهــا، وواجبــات عليــه أن يتصــدى لهــا، وقــد أشــارت جميــع القوانيــن 

إلــى هــذه الالتزامــات والواجبــات، ومنهــا واجــب حفــاظ الموظــف العــام علــى ســر المهنــة.

فالســر هــو المعلومــة التــي يحــرص صاحبهــا تمــام الحــرص علــى كتمانهــا؛ إذ لديــه مصلحــة 
مباشــرة فــي بقــاء ســره طــي الكتمــان، وتجنــب افشــائه مــن أيــة جهــة كانــت، فإعــان الســر قــد 

ــا يلحقــه دون إرادتــه أو رغبتــه)1). ــا أو معنويًّ يشــكل ضــررًا ماديًّ

فواجــب حفــاظ الموظــف العــام علــى الأســرار الوظيفيــة هــو مــن أهــم الواجبــات الوظيفيــة، 
لأن الموظــف العــام مــن خــال مباشــرته لأداء أو مهــام وظيفتــه يطلــع بحكــم طبيعــة عملــه علــى 
ــق  ــا يتعل ــا م ــرار منه ــذه الأس ــة. ه ــذه الوظيف ــغلون ه ــن لا يش ــره مم ــا غي ــع عليه ــرار لا يطل أس
بالأفــراد، ومنهــا مــا يتعلــق بجهــة العمــل، وبالتالــي فهــو ملــزم بعــدم إفشــاء الأســرار جميعهــا. كمــا 
أن هنــاك مــن الأســرار مــا يلتــزم الموظــف العــام بكتمانهــا وفقًــا لأحــكام قانــون الوظيفــة العامــة، 
ــا، وهــي مــن الأســرار الإداريــة المتعلقــة بأســرار الإدارة، والتــي يلتــزم بهــا  ــا وظيفيًّ وتعــد واجبً

الموظــف العــام كواجــب وظيفــي بحــت.

ونظــرًا للأهميــة البالغــة للمحافظــة علــى أســرار المهنــة مــن جانــب الموظــف العــام، نصــت 
ــن  ــت م ــة، وجعل ــى ســر المهن ــى ضــرورة المحافظــة عل ــة عل ــة للدول ــب التشــريعات الداخلي أغل
مخالفــة هــذا الالتــزام جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون الجنائــي، وكذلــك عدهــا مخالفــة تأديبيــة يســأل 
عنهــا الموظــف تأديبيًّــا، بالإضافــة إلــى المســؤولية المدنيــة التــي تقــع علــى عاتــق الموظــف الــذي 

أفشــى الســر المهنــي. 

واذا كان المبــدأ فــي القانــون الجزائــي أن العقوبــة شــخصية، فتوقــع العقوبــة علــى الشــخص 
مرتكــب الجريمــة، فيســأل جنائيًّــا وحــده عمــا اقترفــه مــن جــرم. فقــد يكــون الأمــر مختلفـًـا فــي حالــة 
المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار التــي لحقــت بالغيــر فــي حالــة قيــام الموظــف العــام بإفشــاء الســر 

لمهني. ا

خالد حسن ناجي أبو غزالة، إفشاء السر، مجلة جرش للبحوث والدراسات، المجلد 19، العدد الأول، 2018،   (1(

ص 113، )بحث منشور على دار المنظومة(.
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أولاً- أهمية البحث:

ـا أمــام المضــرور عــن التعويــض عــن  تتجلــى أهميــة البحــث فــي بيــان المســؤول مدنيّـً
الأضــرار الناجمــة مــن إفشــاء الموظــف العــام للســر المهنــي.

ثانياً- إشكالية البحث:

هــل تسُــأل الدولــة عــن تعويــض الغيــر عــن الأضــرار الناجمــة مــن إفشــاء الموظــف العــام 
الــذي يعمــل تحــت ســيطرتها لســر المهنــة؟

ثالثاً- أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى تحديــد نــوع الخطــأ المترتــب علــى إفشــاء الموظــف العــام لســر المهنــة، 
ــر  ــام لس ــف الع ــاء الموظ ــة إفش ــي حال ــة ف ــؤولية الدول ــوال مس ــد أح ــؤولية، وتحدي ــاس المس وأس

ــة. المهن

رابعاً- منهج البحث:

ــي  ــي المنهــج التحليل ــة عــن الســؤال البحث ــي هــذه الدراســة مــن أجــل الإجاب ــع الباحــث ف اتب
والمقــارن والتطبيقــي، فقمــت بالمقارنــة بيــن الوضــع فــي القانــون المصــري والقانــون الفرنســي 
فــي مســألة مســؤولية الدولــة عــن أعمالهــا، وعــرض للتطبيقــات القضائيــة فــي كل مــن القانونيــن 

المصــري والفرنســي.

خامسًا- خطة البحث:

ــوع  ــد ن ــة تحدي ــى محاول ــن، ســعيت فــي المبحــث الأول إل ــى مبحثي ــم تقســيم هــذا البحــث إل ت
الخطــأ المتعلــق بفعــل الموظــف العــام بإفشــاء الســر المهنــي، فتناولــتُ نوعــي الخطــأ اللذيــن قــد 
ــة الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، وفــي المبحــث  ــا لنظري يصــدرا مــن الموظــف العــام طبقً
الثانــي تحدثــت عــن أســاس مســؤولية الدولــة عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن إفشــاء الموظف 

العــام للســر المهنــي، فجــاءت خطــة البحــث كالآتــي:

المبحث الأول: إفشاء السر المهني بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

المطلب الأول: مفهوم الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

المطلــب الثانــي: صــور الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، وطبيعــة خطــأ الموظــف بإفشــاء 
الســر المهنــي.
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عمــاً  لاعتبــاره  المهنــي  الســر  إفشــاء  عــن  الإدارة  مســؤولية  المبحث الثاني: أســاس 
مشــروع. غيــر 

المطلب الأول: المسؤولية التبعية للإدارة عن إفشاء الموظف للسر المهني.

المطلب الثاني: مسؤولية الموظف بجانب مسؤولية الإدارة.

المبحث الأول: إفشاء السر المهني بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ــام بهــا  ــه القي ــة التــي أنيــط ل ــة، وبالوظيف ــاط الموظــف العــام بالمرافــق العامــة بالدول أن ارتب
جعــل الفقــه والقضــاء يســعوا إلــى تحديــد نــوع الاخطــاء التــي قــد تقــع مــن الموظــف اثنــاء تأديــة 
وظيفتــه او بســببها او بمناســبتها، ومــا اذا كانــت تلــك الاخطــاء اخطــاء شــخصية بحتــة ترجــع إلــى 
تقصيــر الموظــف ولا دخــل للمرفــق فيهــا، ام انهــا اخطــاء ترجــع إلــى المرفــق ذاتــه ام انهــا اخطــاء 
ترجــع إلــى الموظــف والمرفــق معــا. لذلــك نجــد أن الأخطــاء التــي قــد تصــدر مــن الوظــف العــام، 
إمــا أخطــاء شــخصية ليــس لهــا عاقــة بالعمــل الــذي يقــوم بــه، أو أخطــاء مرفقيــة تتعلــق بالوظيفــة 
المنــوط بهــا الموظــف. وعلــى ذلــك ســوف نبيــن فيمــا يلــي مفهــوم الخطأيــن الشــخصي والمرفقــي 
وصورهمــا للوصــل إلــى تحديــد طبيعــة الخطــأ الموظــف بافشــاء أســرار المهنــة لتحديــد الشــخص 

المســؤول عــن تعويــض الضــرر الناتــج عــن إفشــاء الأســرار المهنــة. 

المطلب الأول: مفهوم الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ــى  ــا عل ــتعصي بطبيعته ــة تس ــرة معياري ــي فك ــي ه ــأ المرفق ــأ الشــخصي والخط ــرة الخط فك
وضــع تعريــف جامــع مانــع لهــا؛ لــذا اهتــم الفقــه والقضــاء بوضــع معاييــر لتمييــز مفهــوم الخطــأ 
ــط محــددة متفــق  ــا توجــد قاعــدة عامــة تضــع ضواب ــي. ف الشــخصي عــن مفهــوم الخطــأ المرفق

ــة. ــن الأخطــاء الشــخصية والأخطــاء المرفقي عليهــا لتفصــل بوجــه قاطــع بي

ــى ذلــك ســنبين المعاييــر التــي وضعهــا الفقــه والقضــاء للتمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي  وعل
ــى النحــو الآتــي: والخطــأ المرفقــي، وذلــك عل

أولاً- معايير الفقه للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

هناك أربعة معايير وضعها الفقه للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، هي:

معيار النزوات الشخصية:. 1

مــؤدى هــذا المعيــار أن يكــون هنــاك خطــأ شــخصي إذا كان الفعــل الضــار يعبــر عــن الإنســان 
ــاك خطــأ  ــون هن ــك يك ــن ذل ــض م ــى النقي ــه وأشــجانه وعــدم تبصــره. وعل ــه وانفعالات ــي ضعف ف
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مرفقــي إذا كان الفعــل الضــار غيــر شــخصي يصــدر مــن إداري باعتبــاره شــخصًا عرضــة للخطــأ 
كأي إنســان. وهــذا المعيــار رغــم بســاطته، فهــو معيــار شــخصي يعتمــد علــى شــخص الموظــف 
ــل  ــأ الشــخصي، مث ــكل صــور الخط ــع ل ــر جام ــار غي ــو معي ــه، وه ــه وأخطائ ــه ونزوات ــي نفس ف

الخطــأ الجســيم.

معيار علاقة الفعل الضار بالوظيفة ومدى إمكانية فصله عنها:. 2

وفقـًـا لهــذا المعيــار، يعــد الخطــأ شــخصيًّا إذا كان مــن الممكــن فصلــه عــن الوظيفــة وواجباتهــا 
ــا إذا لــم يكــن مــن الممكــن فصلــه عنهــا. ويكــون انفصــال الفعــل  ــا، ويكــون مرفقيًّ ــا أو معنويًّ ماديًّ
ماديًّــا عــن الوظيفــة إذا لــم يكــن لــه أيــة عاقــة بواجبــات الوظيفــة، ويكــون معنويًّــا إذا كان العمــل 
يدخــل ماديًّــا ضمــن واجبــات الوظيفــة، ولكــن محــدد بغــرض معيــن، فيأتــي بــه الموظــف لغــرض 

آخر)1).

معيار جسامة الخطأ: . 3

ــا لهــذا المعيــار، يــرى رأي مــن الفقــه أن الخطــأ الشــخصي هــو أســاس الخطــأ الجســيم   وفقً
للموظــف. واعتبــر الخطــأ الجســيم مثــل الخطــأ الفاحــش فــي الواقــع أو القانــون أو مخالفــة أحــكام 

القانــون الجنائــي؛ أي ارتــكاب جريمــة)2).

ــان يعتبــر الخطــأ الجســيم  ــه فــي بعــض الأحي ــار معيــب؛ لأن ويــرى رأي آخــر أن هــذا المعي
ــاء  ــن الأخط ــاك م ــك هن ــون، كذل ــة للقان ــة أو مخالف ــا لأي جريم ــل ارتكابً ــا، ولا يمث ــأ مهنيًّ خط

ــن الأخطــاء الشــخصية)3). ــد م ــا تع البســيطة م

معيار الهدف:. 4

يعنــي هــذا المعيــار وجــود معرفــة الهــدف المــراد تحقيقــه مــن وراء الفعــل لكــي نحــدد نــوع 
الخطــأ. فطبقـًـا لهــذا المعيــار، فــإن الــذي يجعــل الخطــأ شــخصيًّا، هــو كــون الموظــف قــد خــرج فــي 

فعلــه عــن الهــدف الأساســي للوظيفــة التــي تؤديهــا، حتــى ولــو كان خطــؤه بســيطًا)4).

ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ط 2008، ص 415.  (1(

إبراهيم سيد أحمد، موسوعة المسئولية الإدارية في ضوء القفه والقضاء، الجزء الثاني، شركة ماس للطباعة،   (2(

القاهرة، ط 2014، ص 392.

جورجي شفيق ساري، مسئولية الدولة عن أعمال سلطاتها )قضاء التعويض(، دار النهضة العربية، القاهرة،   (3(

ص 169.

جابر جاد نصار، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية )قضاء التعويض(، دار النهضة العربية، القاهرة،   (4(

ط 1995، ص 197.
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فيعــد الخطــأ شــخصيًّا إذا ســعى الموظــف مــن وراء فعلــه إلــى تحقيــق أغــراض بعيــدة عــن 
تلــك التــي مــن أجلهــا منــح اختصاصــات وظيفتــه؛ أي أراد تحقيــق أغــراض شــخصية بعيــدة عــن 

الأهــداف الوظيفيــة نفســها.

ثانيًا- ضوابط القضاء للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ــه، وإنمــا كان يبحــث كل  ــر التــي جــاء بهــا الفق ــار محــدد مــن المعايي ــم يأخــذ القضــاء بمعي ل
ــروف  ــب الظ ــيّ، حس ــأ مرفق ــخصي أم خط ــأ ش ــام خط ــا إذا كان أم ــدد م ــدة، ويح ــى ح ــة عل حال
المختلفــة لــكل قضيــة ومعطيــات الواقــع فيهــا، وســوف نبيــن ذلــك فــي الحديــث عــن موقــف كل مــن 

القضــاء الفرنســي والمصــري فــي هــذا الشــأن.

القضاء الفرنسي:. 1

ا إذا كان الفعــل  طبــق القضــاء الفرنســي معيــار النــزوات الشــخصية، واعتبــر الخطــأ شــخصًّ
الضــار ينطــوي علــى ســوء نيــة وانتقــام شــخصي، كإجــراء اتخــذ بدافــع الحقــد السياســي، أو العــداء 

والضغينــة بيــن مــن اتخــذه ومــن أصابــه ضــرر مــن ورائــه)1).

كذلــك أخــذ القضــاء الفرنســي بمعيــار عاقــة الفعــل الضــار بالوظيفــة، فاعتبــر الخطــأ شــخصيًّا 
إذا كان الفعــل الضــار ارتكــب خــارج الوظيفــة ومنقطــع الصلــة عنهــا، مثــل الحــادث الــذي تســبب 

فيــه عامــل يعمــل فــي البلديــة أثنــاء ســيره بالدراجــة البخاريــة خــارج الخدمــة)2).

كمــا اســتعان القضــاء الفرنســي بمعيــار جســامة الخطــأ، ليعتبــره خطــأ شــخصيًّا فــي حــالات 
ــاء الصــادر مــن  ــكام المخــل بالحي ــة، فالجهــر أو ال أخــرى، بصــرف النظــر عــن القصــد أو الني
ــاري دون  ــك اســتعمال رجــل الشــرطة لســاحه الن ــر خطــأ شــخصيًّا لجســامته. كذل ــدرس يعتب م

مقتضــى خطــأ شــخصيًّا)3).

أمــا أخطــاء الموظــف المرتكبــة فــي الخدمــة وبــدون قصــد، فهــي عــادة أخطــاء مرفقيــة، ولا 
تعتبــر شــخصية إلا فــي حــالات اســتثنائية. مثــال ذلــك مــا قررتــه محكمــة التنــازع الفرنســية بأنــه 
ــا ذلــك الفعــل الــذي ارتكبــه حــارس كان قــد ضغــط علــى زنــاد بندقيتــه، معتقــداً  يعــد خطــأ مرفقيًّ

أنهــا فارغــة، فانطلــق منهــا عيــار وقتــل طفــاً)4).

جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص 171.  (1(

جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 204.  (2(

مجدي مدحت النهري، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1997، ص   (3(

.233

سليمان الطماوي، القضاء الإداري، طبعة منقحة، دار الفكر العربي، الاسكندرية، ط 2013، ص 135.  (4(
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ــك فــي الحــالات  ــوع الخطــأ، وذل ــد ن ــار الهــدف لتحدي ــك اســتخدم القضــاء الفرنســي معي كذل
التــي يرتكــب فيهــا الموظــف فعلــه الضــار أثنــاء الخدمــة أو بمناســبتها، أي حيــث لا ينفصــل عــن 
واجبــات وظيفتــه. فيعتبــر الخطــأ شــخصيًّا إذا كان الهــدف الــذي ســعى الموظــف إلــى تحقيقــه مــن 
ــا إذا كان الهــدف هــو  ــا. أم ــدة عــن مصلحــة الخدمــة ذاته ــه هــو مصلحــة شــخصية بعي وراء فعل

ــا. مصلحــة المرفــق العــام، فيعتبــر خطــأ مرفقيًّ

القضاء المصري:. 2

ــض  ــا التعوي ــي قضاي ــاء الإداري ف ــن القض ــر ع ــي مص ــادي ف ــاء الع ــف القض ــف موق اختل
المرفوعــة ضــد الإدارة التــي يختــص بهــا القضــاء العــادي. فــكان القضــاء العــادي مقيــداً بنصــوص 
ــم تفــرق هــذه النصــوص بيــن  القوانيــن التــي تحكمــه فــي موضــوع المســؤولية بصفــة عامــة. ول

الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي بالنســبة لأخطــاء الموظــف)1).

ويلتــزم القضــاء العــادي بحرفيــة النصــوص، ورفــض صراحــة الأخــذ بنظرية الخطــأ المرفقي 
المعروفــة فــي فرنســا، طالمــا لــم يأخــذ بهــا المشــرع، ولــم يخصــص منازعــات المســؤولية بقواعــد 

خاصــة تختلــف عــن قواعــد القانــون المدنــي.

أمــا القضــاء الإداري فــي مصــر، فقــد جــاء علــى نقيــض القضــاء العــادي، وأخــذ بالتفرقــة بيــن 
الخطــأ الشــخصي للموظــف والخطــأ المرفقــي، ورتــب علــى هــذه التفرقــة النتائــج الطبيعيــة لهــا. 
ــة  ــه الخــاص فــي حال فالمســؤولية تقــع علــى عاتــق الموظــف نفســه، ويلتــزم بالتعويــض مــن مال
ــة الخطــأ  ــي حال ــا ف ــن ميزانيته ــر الضــرر م ــزم بجب ــى الإدارة وتلت ــع عل الخطــأ الشــخصي، وتق
المرفقــي. ولإيضــاح نتائــج تمييــز الخطــأ المرفقــي عــن الخطــأ الشــخصي، تقــول المحكمــة الإدارية 
العليــا بأنــه "فــي الحالــة الأولــى )الخطــأ المرفقــي( تقــع المســؤولية علــى عاتــق الإدارة، ولا يســأل 
ــاص  ــون الاختص ــض، ويك ــع التعوي ــي تدف ــي الت ــة، والإدارة ه ــه المرفقي ــن أخطائ ــف ع الموظ
بالفصــل فــي المنازعــة قاصــرًا علــى القضــاء الإداري، وفــي الحالــة الثانيــة )الخطــأ الشــخصي( 
تقــع المســؤولية علــى عاتــق الموظــف شــخصيًّا، فيســأل عــن خطئــه الشــخصي، وينفــذ الحكــم مــن 

أموالــه الخاصــة")2).

أمــا عــن المعيــار الــذي يأخــذ بــه القضــاء الإداري فــي التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ 
المرفقــي، فيمكننــا القــول إنــه لا يؤخــذ بمعيــار واحــد محــدد دائمًا. فيأخــذ القضــاء الإداري المصري 
بأكثــر مــن معيــار فــي نفــس الوقــت. أو بعبــارة أخــرى، فهــو يأخــذ بمعيــار يمــزج ويجمــع المعاييــر 

الســابق ذكرهــا معاً.

جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص 174.  (1(

حكم إدارية عليا الصادر في 26/6/1959 سنة 4 ق، ص 1435، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا.  (2(
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ــه  ــي فق ــررة ف ــادئ المق ــن المب ــه م ــث إن ــن حي ــه "وم ــا بأن ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم فقض
ــه  ــن خطئ ــط ع ــأل فق ــا يس ــة، وإنم ــه المرفقي ــن أخطائ ــأل ع ــف لا يس ــون الإداري أن الموظ القان
الشــخصي، وفيصــل التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي يكــون بالبحــث وراء نيــة 
ــام، كان خطــؤه  ــح الع ــق الصال ــى تحقي ــذي أصــدره إل ــرار ال ــاذا كان يهــدف مــن الق الموظــف. ف
ــا، أمــا إذا تبيــن أنــه لا يعمــل للصالــح العــام، أو كان يعمــل مدفوعًــا بعوامــل شــخصية، أو  مرفقيًّ

ــه الخــاص")1). ــه مــن مال ــر خطــأ شــخصيًّا يســأل عن ــه يعتب كان خطــؤه جســيمَا، فإن

كذلــك اعتبــرت المحكمــة الإداريــة العليــا الامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم قضائــي، خطــأ شــخصيًّا 
ــع  ــاء الدواف ــك انتف ــي ذل ــر ف ــه، ولا يؤث ــب ب ــض المطال ــن التعوي ــر ع ــؤولية الوزي ــتوجب مس يس
الشــخصية لديــه، أو قولــه بأنــه يبغــي مــن وراء ذلــك تحقيــق مصلحــة عامــة، ذلــك أن تحقيــق هــذه 

المصلحــة لا يصــح أن يكــون عــن طريــق ارتــكاب أعمــال غيــر مشــروعة)2).

كمــا قضــت أيضًــا المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن العبــرة فــي التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي 
ــا  ــه. فكلم ــات وظيفت ــؤدي واجب ــه الموظــف وهــو ي ــذي ينطــوي علي ــي بالقصــد ال والخطــأ المرفق
ــه.  ــل نتائج ــخصيًّا يتحم ــؤه ش ــة، كان خط ــه الذاتي ــب مصلحت ــرار، أو تغلي ــة والإض ــد النكاي قص
وفيصــل التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي يكــون بالبحــث وراء نيــة الموظــف. فــإذا 
كان يهــدف مــن وراء القــرار الإداري الــذي أصــدره تحقيــق الصالــح العــام، أو كان قــد تصــرف 
لتحقيــق أحــد الأهــداف المنــوط بــالإدارة تحقيقهــا، والتــي تدخــل فــي الوظيفــة الإداريــة، فــإن خطــأه 
ــق  ــر الأخطــاء منســوبة للمرف ــه عنهــا، وتعتب ــث لا يمكــن فصل ــة، بحي ــي أعمــال الوظيف يندمــج ف
العــام، ويكــون خطــأ الموظــف هنــا مرفقيًّــا. أمــا إذا تبيــن أن الموظــف لــم يعمــل للصالــح العــام، أو 
كان يعمــل مدفوعًــا بعوامــل شــخصية، أو كان خطــؤه جســيمًا، فــإن الخطــأ فــي هــذه الحالــة يعتبــر 

شــخصيًّا، ويســأل عنــه الموظــف الــذي وقــع منــه هــذا الخطــأ مــن مالــه الخــاص)3).

المطلب الثاني: صور الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

وطبيعة خطأ الموظف بإفشاء السر المهني

ــا للأخطــاء الشــخصية أو المرفقيــة، بــل أن هنــاك حــالات  ليســت هنــاك صــور محــددة قانونً
تــم تكييفهــا مــن قبــل الفقــه والقضــاء تكــون صــورًا للأخطــاء الشــخصية والمرفقيــة، نبرزهــا فيمــا 

يلــي:

مشار إليه لدى جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص 180.  (1(

مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية، سنة 4 ق، ص 956، بند 303.  (2(

انظر مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، جلسة 26/6/1959 سنة 4 ق، بند 125، ص 1435.  (3(
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أولاً: صور الخطأ الشخصي

إن الخطــأ الشــخصي لــه صــور غيــر متناهيــة، إلا أننــا ســنبين أهــم تلــك الصــور، مثــل ارتكاب 
جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات، وحالــة الاعتــداء المــادي وأعمــال التعــدي، وذلــك علــى 

التفصيــل الآتــي:

في حالة ارتكاب جريمة جنائية:. 1

إذا كان الخطــأ الــذي يرتكبــه الموظــف جريمــة جنائيــة، فــإن هــذا الخطــأ يعــد شــخصيًّا يســأل 
ــة  ــت الجريم ــه الخــاص. وكان ــر مــن مال ــذي يســببه للغي ــزم بتعويــض الضــرر ال ــه، هــو ويلت عن
الجنائيــة هــي النمــوذج الواضــح للخطــأ الشــخصي، فلــم يكــن متصــورًا أن تكــون الجريمــة الجنائيــة 

خطــأ مرفقيًّــا)1).

إلا أن الوضــع قــد تغيــر فــي فرنســا، بعــد صــدور حكــم مــن محكمــة مجلــس الدولــة فــي قضية، 
تتلخــص وقائعهــا فــي أن ســائقاً عســكريًّا كان يســير ضمــن موكــب عســكري، فصــدم أحــد الأفــراد 
ــة مــن  ــس الدول ــدي لمجل ــا للقضــاء التقلي ــة. وطبقً ــة جنائي ــل الخطــأ هــو جريم ــه خطــأ. والقت وقتل
المفتــرض اعتبــاره خطــأ شــخصيًّا. إلا أن مجلــس الدولــة لــم يعتبــره كذلــك، بــل بالعكــس اعتبــره 
ــا، ووضــع مجلــس الدولــة فــي هــذا الحكــم عــدة ضوابــط لاعتبــار الجريمــة الجنائيــة  خطــأ مرفقيًّ
خطــأ شــخصيًّا. فعلــى عكــس اتجــاه القضــاء الســابق، فــإن الجريمــة التــي يرتكبهــا الموظــف لا تعــد 
ــزم لتكــون كذلــك أن ينطبــق عليهــا التعريــف العــام  ــا وبصفــة مطلقــة خطــأ شــخصيًّا. بــل يل دائمً
للخطــأ الشــخصي كباقــي الأخطــاء الشــخصية الأخــرى بــأن ترتكــب خــارج الخدمــة -أي منقطعــة 
الصلــة عنهــا- أو تكــون عمديــة، أو تكــون قــد بلغــت درجــة خاصــة مــن الجســامة. أمــا فــي غيــر 

هــذه الحــالات، فــا تعتبــر الجريمــة الجنائيــة التــي يرتكبهــا الموظــف خطــأ شــخصيًّا)2).

وعلــى ذلــك نجــد أن مجلــس الدولــة فــي فرنســا قــد اشــترط حتــى تعــد الجريمــة التــي يرتكبهــا 
الموظــف خطــأ شــخصيًّا يســأل هــو عنــه، أن تكــون تلــك الجريمــة منقطعــة الصلــة عــن الخدمــة 

التــي يؤديهــا، وأن تكــون عمديــة ولهــا درجــة خاصــة مــن الجســامة.

أمــا المحكمــة الإداريــة العليــا بمصــر، فقــد اعتبــرت الجريمــة الجنائيــة خطــأ شــخصيًّا يســأل 
عنــه الموظــف لا الإدارة. فارتــكاب ســائق الإدارة أخطــاء جســيمة بلغــت حــد الجريمــة التــي تقــع 
تحــت طائلــة قانــون العقوبــات، وإدانتــه عــن هــذه الأخطــاء جنائيًّــا، فإنــه يتعيــن القــول بــأن مــا وقــع 

جورجي ساري، مرجع سابق، ص 183.  (1(

(2( S.1935.III.17 Note ALIBERT.
مشار إليه لدى جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص 184.  
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منــه يعــد خطــأ شــخصيًّا يتحمــل هــو وحــده نتائجــه. كذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن 
تعــدي أحــد الموظفيــن علــى زمائــه بالقــول أو بالفعــل ممــا يشــكل جريمــة جنائيــة، هــو مــن قبيــل 

الأخطــاء الشــخصية التــي يســأل عــن عواقبهــا الضــارة مرتكــب الفعــل الضــار وحــده)1).

وهنــا نجــد أن القضــاء المصــري ســار فــي الاتجــاه التقليــدي لمجلــس الدولــة الفرنســي، وهــو 
ــة تشــكل خطــأ شــخصيًّا مــن جانــب الموظــف، بغــض النظــر عــن ظروفهــا  أن الجريمــة الجنائي
ومابســاتها. ويــرى الباحــث أن الاتجــاه الحديــث لمجلــس الدولــة الفرنســي هــو الأجــدر بالتأييــد، 
وذلــك لاســتبعاده الجرائــم غيــر العمديــة التــي قــد تقــع مــن الموظــف، والتــي ينتفــي فيهــا القصــد 
الجنائــي، والتــي لــم تتجــه إرادتــه فيهــا لإحــداث النتيجــة التــي وقعــت، لاســيما إذا كان الموظــف قــد 

اتخــذ كل مــا لديــه مــن وســائل تحــول دون وقــوع النتيجــة.

في حالة أعمال التعدي:. 2

أعمــال التعــدي تكــون فــي حالــة ارتــكاب فعــل مــادي فيــه اعتــداء وانتهــاك للملكيــة الخاصــة 
ــي  ــن فكرت ــا بي ــاك تازمً ــة أن هن ــرة طويل ــائد لفت ــاد الس ــة. وكان الاعتق ــه العام ــر أو حريت للغي
الخطــأ الشــخصي وأعمــال التعــدي. بمعنــى أنــه فــي جميــع الحــالات التــي يرتكــب فيهــا الموظــف 
عمــاً مــن أعمــال التعــدي، يكــون هنــاك حتمًــا ودائمًــا بالضــرورة خطــأ شــخصي. ظــل هــذا هــو 
الســائد قضــاءً إلــى أن تغيــر الوضــع، وقضــت محكمــة التنــازع فــي فرنســا بــأن أعمــال التعــدي 
ليســت دائمًــا خطــأ شــخصيًّا للموظــف، ولتحديــد ذلــك يجــب الرجــوع إلــى التعريــف العــام للخطــأ 
ــه الموظــف منقطــع  ــذي ارتكب ــل الضــار ال ــام خطــأ شــخصي إذا كان الفع ــون أم الشــخصي. فنك

ــرًا)2). الصلــة عــن الوظيفــة، أو كانــت درجــة جســامة الخطــأ بلغــت حــدًّا كبي

في حالة أوامر الرؤساء:. 3

وضــع القضــاء ضوابــط لطاعــة أوامــر الرؤســاء غيــر المشــروعة، فهــذه الطاعــة غيــر واجبــة 
ــذه تعريــض المصلحــة  إذا كان أمــر الرئيــس غيــر مشــروع بشــكل واضــح، وكان مــن شــأن تنفي
العامــة للخطــر)3). وقــد قنــن المشــرع المصــري والفرنســي هــذه القواعــد والضوابــط، وذلــك فــي 

فتوى الجمعية العمومية بقسم الفتوى في 13 أكتوبر 1971، الموسوعة الإدارية، المجموعة 3، ص 75، قاعدة   (1(

رقم 43. انظر أيضًا سامي حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسئولية الإدارية، دار النهضة 
العربية، القاهرة، ط 1988، ص 265.

(2( T.C. 3 Juillet 1934, Cure de Realmont, S. 1935.III. 97 Note LAROQUE, et dans le 
meme sens T.C. 8 avril 1935 , L action Francise, D 1935 II. 25 Concl. JOSSE, Note 
WALINE.

مشار إليه لدى جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص 188.

انظر مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في 30 نوفمبر 1974، القاعدة رقم 117.  (3(
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المــادة 78 فقــرة 2 مــن القانــون رقــم 47 لســنة 1978 الخــاص بنظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة 
ــنة 1983  ــو س ــي 13 يولي ــم 634-83 الصــادر ف ــون رق ــن القان ــادة 28 م ــي الم ــي مصــر، وف ف

الخــاص بحقــوق وواجبــات الموظفيــن فــي فرنســا.

ــا أو قاعــدة محــددة بالنســبة لمســؤولية الموظــف  ــم يضعــا ضابطً إلا أن القضــاء والتشــريع ل
ــة تنفيــذ أمــر غيــر مشــروع، ممــا يصيــب الغيــر بالضــرر. بــل أن القضــاء كان  المدنيــة فــي حال
يبحــث كل حالــة علــى حــدة، ويقــدر مــا إذا كان الفعــل الــذي ســبب الضــرر يمثــل خطــأ شــخصيًّا 
ــع  ــا يق ــأ مرفقيًّ ــل خط ــض يمث ــى النقي ــروع، أم عل ــر المش ــر غي ــذ الأم ــب الموظــف منف ــن جان م
علــى عاتــق الإدارة، وهــو فــي ذلــك يطبــق الضوابــط العامــة للخطــأ الشــخصي؛ بمعنــى الجســامة 

وعاقــة الفعــل الضــار بالوظيفــة والقصــد.

وياحــظ أن المشــرع المصــري قــد وضــع فــي المــادة 78/2 مــن قانــون العامليــن المدنييــن 
بالدولــة قاعــدة يمكــن الاســتهداء بهــا لتحديــد الخطــأ فــي هــذه الحالــة. فوضعــت تلــك المــادة قواعــد 
ــع  ــإذا اتب ــس، ف ــن الرئي ــر مشــروع م ــر غي ــة صــدور أم ــي حال ــا ف ــى الموظــف اتباعه يجــب عل
ــس  ــق لي ــذا يتحق ــده. وه ــر وح ــى مصــدر الأم ــع عل ــإن المســؤولية تق ــد، ف ــذه القواع الموظــف ه
ــرة  ــة أيضًــا، لاســيما أن الفق ــا بالنســبة للمســؤولية المدني ــط، وإنم ــة فق بالنســبة للمســؤولية الإداري
ــه الشــخصي،  ــا إلا عــن خطئ ــى عــدم مســؤولية العامــل مدنيًّ ــد عل ــادة تؤك ــرة مــن هــذه الم الأخي
وفــي حالــة الأمــر الســابقة لا يعتبــر خطــأ الموظــف منفــذ الأمــر خطــأ شــخصيًّا فــي هــذه الحالــة.

كذلــك تنــص المــادة 167 مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أن الموظــف العــام لا يكــون 
ــى  ــس مت ــه مــن رئي ــذاً لأمــر صــدر إلي ــه تنفي ــام ب ــر إذا ق ــذي أضــر بالغي ــه ال مســؤولاً عــن عمل
كانــت إطاعــة الأمــر واجبــة عليــه، أو كان يعتقــد أنهــا كانــت واجبــة، وأنــه كان يعتقــد مشــروعية 
العمــل الــذي وقــع منــه، وكان اعتقــاده مبنيًّــا علــى أســباب معقولــة، وأنــه راعــى فــي عملــه جانــب 
الحيطــة. وكذلــك نصــت المــادة 81 مــن المرســوم بقانــون رقــم 11 لســنة 2008 بشــأن المــوارد 
البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة وتعدياتــه علــى أن "كل موظــف يخالــف الواجبــات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون أو يخــرج علــى مقتضــى الواجــب فــي أعمــال وظيفتــه يجــازى 
ــى  ــد الاقتضــاء، ولا يعف ــة عن ــة أو الجزائي ــؤولية المدني ــدم الإخــال بالمس ــع ع ــك م ــا، وذل إداريًّ
ــة كان  ــة بالوظيف ــات المتصل ــه للمخالف ــت أن ارتكاب ــة إلا إذا أثب ــن الجــزاءات الإداري الموظــف م
ــا إلــى المخالفــة،  تنفيــذاً لأمــر كتابــي صــدر إليــه مــن رئيســه المباشــر، بالرغــم مــن تنبيهــه خطيًّ

وفــي هــذه الحالــة تكــون المســؤولية علــى مصــدر الأمــر".

هــذا بالنســبة إلــى طبيعــة خطــأ منفــذ الأمــر، أمــا طبيعــة خطــأ مصــدر الأمــر باعتبــاره هــو 
الآخــر موظفـًـا، فهنــا أيضًــا نطبــق الضوابــط التــي وضعهــا القضــاء لتحديــد طبيعــة الخطــأ، وهــي 
ــن  ــر الصــادر م ــإذا كان الأم ــة أو القصــد أو الجســامة. ف ــل عــن الوظيف ــكان فصــل الفع ــدى إم م
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ــق أغــراض شــخصية  ــه تحقي ــن ورائ ــه، أو كان القصــد م ــام وظيفت ــة بمه ــس منقطــع الصل الرئي
خاصــة بعيــدة عــن الأهــداف الإداريــة التــي مــن أجلهــا منــح ســلطة إصــدار الأمــر، أو كان الخطــأ 
يمثــل درجــة كبيــرة مــن الجســامة، فإنــه يعــد فــي هــذه الحالــة خطــأ شــخصيًّا يســأل عنــه مــن مالــه 

ــه الإدارة. ــا تســأل عن الخــاص، وإلا كان خطــأ مرفقيًّ

ثانياً- صور الخطأ المرفقي

الخطــأ المرفقــي هــو الخطــأ الــذي ينســب إلــى المرفــق ذاتــه، حتــى لــو كان قــد ارتكبــه مــن 
الناحيــة الفعليــة موظــف، والمرفــق هــو الــذي يتحمــل مســؤولية هــذا الخطــأ ومــا ينتــج عنــه مــن 
أضــرار. ومــن الممكــن معرفــة الموظــف مرتكــب الخطــأ، وقــد يكــون مــن غيــر الممكــن معرفــة 

مرتكــب الخطــأ، فيعــزى الخطــأ إلــى المرفــق ذاتــه.

والأخطــاء المرفقيــة متعــددة ومتنوعــة، ولا تأتــي تحــت حصــر محــدد، ولكــن الفقــه قســمها 
إلــى ثاثــة أصنــاف تتــدرج بحســب جســامة الخطــأ، هــو إمــا أن يكــون المرفــق قــد أدى الخدمــة 
بشــكل ســيئ، وإمــا أن يكــون قــد أبطــأ فــي أدائهــا، وإمــا أن يكــون المرفــق لــم يــؤدِّ الخدمــة مطلقـًـا، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

سوء أداء المرفق للخدمة:. 1

ــم  ــا بشــكل ســيئ، فل ــد أداه ــه ق ــه، ولكن ــة من ــة المطلوب ــق بالخدم ــام المرف ــة ق ــذه الحال ــي ه ف
ــة التــي تنطــوي علــى  يؤديهــا كمــا يجــب أن يكــون. وهــذا ينطــوي علــى جميــع الأفعــال الإيجابي
ــل  ــب، مث ــي معي ــو اتخــاذ إجــراء قانون ــون الخطــأ ه ــد يك ــر. فق ــا وتحــدث أضــرارًا للغي خطــأ م
تطبيــق القانــون أو اللوائــح بشــكل غيــر صحيــح. أو الحجــز علــى منقــولات أحــد دافعــي الضرائــب، 
ــه  ــي قبــل صيرورت ــذ حكــم قضائ ــع الحجــز بســببها، أو تنفي ــي وق ــة الت رغــم ســبق دفعــه للضريب

ــا)1). نهائيًّ

كذلــك قــد يقــع الخطــأ بســبب القيــام ببعــض الأعمــال الماديــة، وذلــك كقيــام أحــد رجــال الجيــش 
بإطــاق عيــار نــاري أثنــاء قيامــه بحفــظ الأمــن وقــت إضــراب رجــال الشــرطة، فقتــل أحــد الأفراد. 

كذلــك إهمــال الإدارة لخيــول تابعــة لهــا، فيصيــب ذلــك الأفــراد ببعض الأضــرار)2).

بطء المرفق في أداء الخدمة:. 2

قــد تتباطــأ الإدارة فــي القيــام بالخدمــة المطلوبــة منهــا بشــكل يخــرج عــن المعتــاد والمعقــول 

جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 223.  (1(

جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص 199.  (2(
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ــا أن تكــون  ــب الخدمــة. وليــس المقصــود هن ــى أضــرار لطال ــؤدي هــذا البــطء إل ــرر، وي دون مب
الإدارة مقيــدة بفتــرة محــددة لأداء الخدمــة، ثــم أدتهــا بعــد فــوات الفتــرة، لأن هــذا الفــرض ينــدرج 
ــون لأداء  ــا القان ــا له ــي حدده ــدة الت ــوات الم ــا، فف ــة مطلقً ــدم أداء الإدارة للخدم تحــت صــورة ع
الخدمــة دون أن تقــوم بهــا، يعنــي أن الإدارة قــد امتنعــت عــن أدائهــا، حتــى لــو قامــت بهــا وأدتهــا 

فيمــا بعــد)1).

أمــا البــطء فــي أداء الخدمــة، فيفتــرض أن المرفــق غيــر مقيــد بمــدة معينــة، فيبطــئ فــي أدائهــا 
بصــورة تخــرج عــن المألــوف، ممــا يترتــب عليــه ضــرر للغيــر.

والمفــروض أن الإدارة تتمتــع بســلطة تقديريــة فــي اختيــار وســيلة أدائهــا لمهامهــا، وتوقيــت 
ذلــك فهــو مــن صاحياتهــا التــي لا رقابــة للقضــاء عليهــا، طالمــا أن القانــون لــم يقيدهــا فــي اختيــار 

الوســيلة أو هــذا التوقيــت)2).

ــة، ولكــن قاضــي التعويــض  ــي هــذه الحال ــر الإدارة ف ــة تأخي ــاء رقاب ــك قاضــي الإلغ ولا يمل
ــة  ــة، لدرج ــي أداء الخدم ــا ف ــف الإدارة وتباطئه ــر موق ــة وتقدي ــذه الحال ــي ه ــل ف ــتطيع التدخ يس
ــول،  ــار المعق ــي إط ــل ف ــر يدخ ــذا التأخي ــا إذا كان ه ــرى م ــرر، في ــراد بالض ــد الأف ــت أح أصاب
ــن  ــؤوليتها ع ــرر مس ــول، فيق ــار المعق ــن إط ــرج ع ــى الإدارة، أم يخ ــؤولية عل ــا مس ــي ف وبالتال

ــض)3). ــا بالتعوي ــه وإلزامه ــج عن ــرر النات الض

فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر بالتعويــض لأحــد المرضــى عــن الأضــرار 
الصحيــة التــي أصابتــه نتيجــة تقاعــس الإدارة المختصــة عــن اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لســفره 
للخــارج لاســتكمال عاجــه، حتــى تدهــورت حالتــه الصحيــة بشــكل أصبــح لا يجــدي معــه عــاج 

أو دواء لا فــي الداخــل ولا فــي الخــارج)4).

عدم اداء المرفق للخدمة:. 3

تمثــل هــذه الصــورة فــي مواقــف ســلبية مــن جانــب الإدارة، بــأن تمتنــع عــن القيــام بأعمــال 
ــك  ــام بتل ــلإدارة للقي ــر ل ــتطيع أن يصــدر أوام ــا. وإذا كان القاضــي لا يس ــام به ــا القي ــن عليه يتعي
الأعمــال، إلا أنــه يســتطيع الحكــم عليهــا بتعويــض إذا مــا ترتــب علــى هــذا الامتنــاع ضــرر معيــن 

سليمان الطماوي، القضاء الاداري، ط 1987، مرجع سابق، ص 143.  (1(

حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23 ديسمبر 1951، مجموعة أحكامها، س 11، ص 105.  (2(

مجدي مدحت النهري، مرجع سابق، ص 246.  (3(

حكم إدارية عليا صادر في جلسة 27/11/1982، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية، الجزء الثاني، ص 422،   (4(

قاعدة 273.
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ــي  ــق عال ــي طري ــى حافت ــاء حاجــز عل ــام الإدارة ببن ــدم قي ــك ع ــة ذل ــن أمثل ــراد. وم لبعــض الأف
لحمايــة الأفــراد مــن الســقوط، أو عــدم وضــع إشــارات تنبيــه للســيارات بالقــرب مــن مدخــل كبــري 
متحــرك، أو إهمــال الإدارة فــي صيانــة طريــق عــام، ممــا ترتــب عليــه تكســره وانقــاب ســيارات 

ــة ركاب)1). وإصاب

ثالثاً: طبيعة خطأ الموظف بإفشاء السر المهني

ــي هــو خطــأ شــخصي  ــا أن خطــأ الموظــف بإفشــاء الســر المهن ــدو لن ــد يب ــى ق ــة الاول للوهل
يســأل هــو وحــده عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن هــذا الخطــأ، إلا أنــه فــي الواقــع أن الأمــر 

يحتمــل فرضيــن:

الفرض الأول: إفشاء السر المهني خطأ شخصي	 

إن إفشــاء الســر المهنــي يمثــل فــي قوانيــن العقوبــات جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، بالإضافــة 
إلــى أن قوانيــن العامليــن بالدولــة فــي مختلــف دول العالــم تنــص أيضًــا علــى إلــزام الموظــف بعــدم 

إفشــائه للأســرار التــي توصــل إليهــا بمناســبة وظيفتــه.

ــه يجــب  ــدى الموظــف، فإن ــة خطــأ شــخصيًّا ل ــك الجريم ــل تل ــى تمث ــه حت ــرى الباحــث أن وي
إعمــال المعاييــر التــي وضعهــا الفقــه واعتنقهــا القضــاء للتفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ 
المرفقــي. فيجــب أن يكــون هنــاك تعمــد مــن الموظــف على إفشــاء الســر المهنــي للوصول إلــى غاية 
ومنفعــة خاصــة لا تتصــل علــى الإطــاق بالمصلحــة العامــة للمرفــق الــذي يعمــل فيــه الموظــف. 
فــإذا وجــدت تلــك المعاييــر أو أي منهــا، يعــد الإفشــاء خطــأ شــخصيًّا يســأل عــن الأضــرار الناجمــة 

عنــه للغيــر الموظــف مرتكــب فعــل الإفشــاء.

الفرض الثاني: إفشاء السر المهني خطأ مرفقي	 

هناك تصوران لهذا الفرض:

التصــور الأول: هــو أن يكــون الإفشــاء ناتجًــا عــن ســوء إدارة المرفــق العــام بســبب ضعــف 
الإمكانيــات، فــأدى ذلــك إلــى ســهولة الوصــول إلــى أســرار المهنــة التــي فــي حــوزة الموظــف، 
وترتــب علــى ذلــك ضــرر للغيــر بســبب هــذا الإفشــاء. ففــي هــذه الحالــة يكــون الضــرر ناتجًــا عــن 

خطــأ مرفقــي تســأل عنــه جهــة الإدارة لا الموظــف.

أمــا التصــور الثانــي: أن يكــون الإفشــاء ناتجًــا عــن أمــر مــن الرئيــس إلــى المــرؤوس الــذي 
ــم الإفشــاء مــن المــرؤوس، فيعــد  ــه إذا ت ــده الأســرار المــراد إفشــاؤها، فيــرى الباحــث أن تحــت ي

سليمان الطماوي، القضاء الإداري، ط 1987، مرجع سابق، ص 146.  (1(
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الخطــأ بالنســبة لــه خطــأ مرفقيًّــا لا يســأل عنــه بــأي حــال مــن الأحــوال. أمــا بالنســبة إلــى الرئيــس 
مصــدر الأمــر، فهنــا يتــم الرجــوع إلــى معاييــر التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي. 
ــى منفعــة خاصــة وشــخصية،  ــكاب فعــل الإفشــاء بهــدف الوصــول إل ــاك تعمــد لارت ــإذا كان هن ف
فيعــد خطــأ الرئيــس خطــأ شــخصيًّا. أمــا إذا لــم يكــن إفشــاء الأســرار وقــع عمــداً ولــم يكــن هنــاك أي 
مصلحــة شــخصية للموظــف، بــل إنــه كان يعتقــد أنــه يعمــل لمصلحــة المرفــق، فالخطــأ هنــا خطــأ 

مرفقــي لا يســأل عنــه الموظــف.

وخاصــة القــول، أن ارتــكاب فعــل إفشــاء الأســرار المهنيــة مــن الموظــف تختلــف طبيعتــه 
باختــاف معاييــر التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي. فهــي مــن الأفعــال التــي يجــب 
أن ينظــر لهــا كا علــى حــدة، فــا يؤخــذ فعــل الإفشــاء حكمًــا واحــداً فــي كل مــرة، بــل قــد يكــون 
ــد  ــان أخــرى ق ــي أحي ــان، وف ــي بعــض الأحي ــة خطــأ شــخصيًّا ف إفشــاء الموظــف لأســرار المهن

ــا.  يكــون خطــأ مرفقيًّ

ــاره  ــي لاعتب ــي: أســاس مســؤولية الإدارة عــن إفشــاء الســر المهن المبحــث الثان
ــر مشــروع عمــل غي

ترجــع اهميــة معرفــة الاســاس التــي تقــوم عليــه مســئولية الدولــة عــن الضــرر الناجــم ارتــكاب 
ــة الملتــزم بتعويــض الضــرر الناجــم عــن هــذا  ــى معرف الموظــف لفعــل إفشــاء الســر المهنــي، إل
الفعــل، ومعرفــة عمــا إذا يحــق للمضــرور الرجــوع علــى الدولــة فقــط ولا يســأل الموظــف، ام انــه 
يجــب الرجــوع علــى الموظــف فقــط باعتبــاره فعــل غيــر مشــروع يســأل عنــه وحــده ولا تســال 
معــه الدولــة، أم أنـّـه يجــوز للمضــرور الرجــوع علــى الموظــف والدولــة لاقتضــاء التعويــض عــن 
ــك ســنبين أســاس مســؤولية  ــى ذل ــة. وعل الضــرر الناجــم عــن إفشــاء الموظــف العــام لســر المهن
الإدارة عــن اعمــال موظفيهــا غيــر المشــروعة، مــع بيــان مســؤولية الموظــف إلــى جانب مســؤولية 

الإدارة وذلــك مــن خــال المطلبيــن التالييــن.

المطلب الأول: المسؤولية التبعية للإدارة عن إفشاء الموظف للسر المهني

ــر المشــروعة هــو مســؤولية  ــة غي ــا المادي ــال موظفيه أن أســاس مســؤولية الإدارة عــن أعم
المتبــوع عــن أعمــال تابعــه)1)، فمســؤولية الإدارة عمــا يترتــب مــن ضــرر علــى خطــأ الموظــف 
ــه،  ــي أداء عمل ــن خطــأ ف ــه الموظــف م ــا يقترف ــى أســاس م ــوم عل ــة تق ــي مســؤولية تبعي ــا ه إنم
ومنــاط تلــك المســؤولية هــو وجــود حــق الإدارة فــي الرقابــة والتوجيــه علــى الموظــف المخطــئ)2).

سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دار النهضة   (1(

العربية، القاهرة، ط 1986، ص 297.

محمد ماهر أبو العينين، الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، الكتاب الثالث، التعويض عن أعمال السلطات   (2(
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وتقــوم رابطــة التبعيــة بيــن الإدارة والموظــف متــى كان لجهــة الإدارة علــى الموظــف ســلطة 
فعليــة فــي التوجيــه والرقابــة، بحيــث يحــق لهــا توجيــه أوامرهــا فــي كيفيــة إنجــاز مــا عهــد إلــى 
الموظــف مــن عمــل وثبــوت خضــوع مــن وقــع منــه الفعــل الضــار لتلــك الأوامــر. فتلــك الســلطة 
بشــقيها هــي التــي تجعــل المتبــوع مســؤولاً عــن خطــأ تابعــه، وهــي حجــر الزاويــة فــي الرجــوع 
علــى المتبــوع)1). فالرقابــة والتوجيــه فيمــا يقــوم بــه الموظــف مــن أعمــال تتصــل بوظيفتــه وتتصف 
بالأخطــاء المرفقيــة هــي التــي تجعــل جهــة الإدارة مســؤولة عــن أعمــال تابعيهــا، أمــا إذا كان مــا 
ــر مشــروعة، تتصــف بالأخطــاء الشــخصية المنقطعــة  ــة غي ــال مادي ــه الموظــف مــن أفع ــوم ب يق
ــا  ــذي يتحمله ــو ال ــف ه ــإن الموظ ــا، ف ــة إطاقً ــا بالوظيف ــة له ــة، ولا عاق ــا بالوظيف ــة تمامً الصل

باعتبــاره خطــأ شــخصيًّا بحتًــا.

وفــي هــذا قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه "لئــن كانــت الإدارة مســئولة مــع الموظــف 
العــام أمــام المضــرور عــن التعويــض المســتحق لــه عمــا يصيبــه مــن ضــرر بســبب الخطــأ الــذي 
ارتكبــه هــذا الموظــف علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التابــع المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 174 مــن القانــون المدنــي، ســواء أكان هــذا الخطــأ مرفقيًّــا أو شــخصيًّا، إلا أنهــا وعلــى مــا 
نصــت عليــه المــادة 58 مــن قانــون العامليــن المدنييــن بالدولــة المصــري رقــم 46 لســنة 1964 لا 
ترجــع علــى الموظــف بمــا حكــم بــه عليهــا مــن تعويــض إلا إذا كان خطــؤه جســيمًا، أو كان مدفوعًــا 

فيــه بعوامــل شــخصية قصــد بهــا مجــرد النكايــة أو الإيــذاء وتحقيــق منفعــة ذاتيــة لــه ولغيــره")2).

وعلى ذلك فيمكن أن نقسم أخطاء الموظف غير المشروعة إلى نوعين:

ــة  ــون منقطع ــة وتك ــا الموظــف خــارج نطــاق الوظيف ــوم به ــي يق ــوع الأول: الأخطــاء الت الن
الصلــة تمامًــا بوظيفتــه، وهــي الأخطــاء التــي يرتكبهــا الموظــف فــي حياتــه الخاصــة، كمــن يتنــزه 
ــذي  ــار ال ــل الض ــى الفع ــال عل ــق الح ــرر، وينطب ــراد بض ــد الأف ــب أح ــة فيصي ــيارته الخاص بس
ــذا  ــي ه ــة، فف ــه الوظيفي ــة بواجبات ــه منقطــع الصل ــي، ولكن ــه الوظيف ــاء عمل ــه الموظــف أثن يرتكب
الفــرض تنتفــي مســؤولية الإدارة بانتفــاء ســلطاتها فــي الرقابــة والتوجيــه علــى أفعــال الموظــف، 

ــه الموظــف)3). ــاره خطــأ شــخصيًّا يســأل عن واعتب

العامة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط 2015، ص 221.

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجمهورية مصر العربية رقم 1120 بتاريخ 25/11/1979،   (1(

ملف 22/3/654 لسنة 37 ق، ص 45.

انظر فتوى الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى، جمهورية مصر العربية، جلسة 13/12/1978، ملف   (2(

رقم 32/2/632.

حكم نقض جلسة 26 يناير 1954. منشور بمجلة المحاماة لنقابة محامين مصر، العدد الرابع، السنة 35، ص   (3(
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وعلــى ذلــك إذا كان مــا أتــاه الموظــف مــن فعــل غيــر مشــروع قــد ارتكبــه، ولكــن لا عاقــة لــه 
بالوظيفــة إطاقًــا، فــالإدارة لا تكــون مســؤولة عــن التعويــض المطالــب بــه عــن جريمــة ارتكبهــا 

الموظف.

ــة  ــاء تأدي ــا الموظــف أثن ــوم به ــي يق ــر المشــروعة الت ــال غي ــي الأفع ــي: فه ــوع الثان ــا الن أم
الوظيفــة أو بســببها. وقــد تكــون تلــك الأعمــال متعلقــة بتنفيــذ الموظــف لواجبــات وظيفتــه، وهــذه 
الأعمــال اســتقر الــرأي علــى أن تســأل عنهــا جهــة الإدارة باعتبارهــا متبوعــة تســأل عــن أعمــال 
ــة فــي  ــال ذلــك مــا جــاء بفتــوى الجمعيــة العموميــة للقســم الاستشــاري بمجلــس الدول تابعيهــا، مث
جمهوريــة مصــر العربيــة، حيــث قالــت "ولمــا كان ســائق ســيارة الجيــش التابــع لــوزارة الدفــاع 
قــد أخطــأ أثنــاء تأديــة وظيفتــه وثبــت هــذا الخطــأ فــي حقــه مــن محضــر ضبــط الواقعــة والأمــر 
الجنائــي الصــادر ضــده، وترتــب عليــه ضــرر لحــق بحــي شــمال القاهــرة يتمثــل فيمــا أنفقــه فــي 
ــن  ــة ســببية مباشــرة بي ــه مــن مرتــب تعويــض وقامــت عاق ســبيل عــاج المصــاب، ولمــا أداه ل
الخطــأ والضــرر الــذي نتــج عنــه، فــإن المســؤولية التقصيريــة قــد تحققــت، وبالتالــي تســأل وزارة 
الدفــاع عــن خطــأ ســائق الســيارة التابعــة لهــا، وتلتــزم بتعويــض حــي شــمال القاهــرة عــن الضــرر 

الــذي لحقــه")1).

فــالإدارة تســأل مدنيًّــا عــن تعويــض الضــرر الــذي يحدثــه موظفوهــا بأعمالهم غير المشــروعة 
ــن الإدارة والموظــف لا  ــة بي ــببها. فرابطــة التبعي ــة أو بس ــم بالوظيف ــاء قيامه ــم أثن ــع منه ــى وق مت
ــة عــن عمــل الموظــف، بمــا لهــا مــن  ــق إلا إذا كانــت جهــة الإدارة مســؤولة مســؤولية تبعي تتحق
ســلطة رقابــة وتوجيــه عــن أعمالــه. فــالإدارة لا تســأل عــن الخطــأ إلا إذا كان واقعـًـا منــه فــي حــال 

تأديــة وظيفتــه بالــذات.

ــون لا  ــا: أن القان ــه" بقوله ــة وظيفت ــاء تأدي ــارة "أثن ــة عب ــض المصري ــة النق ــرت محكم وفس
ــي  ــة عــن فعــل تابعــه أن يكــون هــذا الفعــل داخــاً ف ــوع المســؤولية المدني ــل المتب يشــترط لتحمي
طبيعــة الوظيفــة التــي عهــد بهــا إلــى التابــع، أو أن يقــع منــه بصفتــه هــذه، بــل يكفــي فــي تقريــر 
هــذه المســؤولية بــأن يكــون الفعــل قــد وقــع مــن التابــع أثنــاء تأديــة الوظيفــة، أو أن تكــون الوظيفــة 
هــي التــي ســاعدت علــى ارتكابــه، ولــو كان بعيــداً عــن الوظيفــة والاتصــال بهــا. فمحكمــة النقــض 
ــل  ــي تدخ ــال الت ــه الأعم ــة وظيفت ــاء تأدي ــع أثن ــن التاب ــع م ــذي يق ــل ال ــد بالفع ــم تقص ــة ل المصري
بطبيعتهــا فــي حــدود الوظيفــة، كمــا جــرت علــى ذلــك فــي أحكامهــا، وإنمــا قصــدت الأعمــال التــي 
تقــع مــن التابــع فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه بوظيفتــه، ســواء أكانــت تلــك الأعمــال داخلــة ضمــن 

في   1059 رقم  فتوى   ،27/10/1979 في  بمصر  الدولة  بمجلس  الاستشاري  للقسم  العمومية  الجمعية  فتوى   (1(

11/11/1979، ملف 32/2/593، السنة 34 ق، رقم 14، ص 21.
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ــة فيــه)1).   أعمــال الوظيفــة أم غيــر داخل

ــه، ولكنهــا تقــع بســببها أو  ــذ واجبــات وظيفت ــة بتنفي ــد تكــون أعمــال الموظــف غيــر متعلق وق
بمناســبتها، فلقــد توســع التقنيــن المدنــي المصــري والإماراتــي فــي إقــرار مســؤولية الإدارة عــن 
أخطــاء موظفيهــا متــى كانــت واقعــة منهــم حــال تأديــة وظائفهــم أو بســببها. فقــد نصــت المــادة 174 
مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أن "يكــون المتبــوع مســئولاً عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه 
بعملــه غيــر المشــروع متــى كان واقعًــا منــه حالــة تأديــة وظيفتــه أو بســببها"، كمــا نصــت المــادة 
313 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي فــي الفقــرة 1/ب علــى أن "مــن كانــت لــه علــى 

مــن وقــع منــه الإضــرار ســلطة فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم يكــن حــراً فــي اختيــاره إذا 
كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع فــي حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها".

وقــد ثــار خــاف بيــن الفقــه والقضــاء المصــري حــول مدلــول هــذه المــادة، وإمكانيــة قبــول 
مســؤولية الإدارة عــن أفعــال موظفيهــا غيــر المشــروعة، أم تمتــد هــذه المســؤولية لتشــمل أفعــال 
الموظفيــن إذا كانــت الوظيفــة هــي التــي ســاعدت علــى إتيــان الخطــأ وهيــأت الفرصــة لارتكابــه.

وقــد ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة إلــى التوســع فــي قبــول مســؤولية الإدارة عــن أخطــاء 
موظفيهــا غيــر المشــروعة كلمــا كانــت الوظيفــة هــي التــي ســاعدت علــى إتيــان الخطــأ، وهيــأت 

الفرصــة لارتكابــه)2).

ــة  ــن محكم ــع م ــذا التوس ــنهوري ه ــرزاق الس ــد ال ــور عب ــتاذ الدكت ــة الأس ــد العام ــد انتق وق
ــة  ــة ضروري ــون الوظيف ــرط الأول، أن تك ــرطين، الش ــارًا ذا ش ــه معي ــدلاً من ــرح ب ــض، واقت النق
لإمــكان وقــوع الحــادث، بحيــث لولاهــا لمــا اســتطاع التابــع أن يأتــي العمــل الــذي جعلــه مســؤولاً، 

ــولا الوظيفــة)3). ــم يكــن يفكــر فــي ارتــكاب الخطــأ ل ــع ل أمــا الشــرط الثانــي أن التاب

التطبيق على مسؤولية الإدارة عن إفشاء الموظف للسر المهني:

ســبق أن ذكرنــا أن فعــل إفشــاء الموظــف للســر المهنــي مــن الممكــن أن يكــون خطــأ مرفقيًّــا 
ــزم هــي بالتعويــض عــن  ــة، وتلت ــه الدول ــل تســأل عن ــى الإطــاق، ب ــه الموظــف عل لا يســأل عن
الأضــرار الناجمــة عــن هــذا الخطــأ المرفقــي. كذلــك ذكرنــا أن فعــل إفشــاء الســر المهنــي قــد يكــون 

انظر حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 23/4/1940، مجلة المحاماة، سنة 21، ص 18، 19.  (1(

حكم محكمة النقض في 7 يونيه 1955، انظر أيضًا  طعن نقض رقم 608 لسنة 46 قضائية، جلسة 25/6/1980،   (2(

قاعدة رقم 346، ص 1864. موسوعة المكتب الفني، محكمة النقض المصرية، انظر أيضًا المرقع الرسمي 
لمحكمة النقض المصرية.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ط 2008 طبعة نقابة المحامين بمصر، ص   (3(
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ــر  ــل غي ــذا الفع ــض الضــرر الناجــم عــن ه ــزم بتعوي ــه الموظــف، ويلت خطــأ شــخصيًّا يســأل عن
المشــروع.

ــا للقواعــد العامــة فــي المســؤولية، تكــون الإدارة مســؤولة امــام المضــرور فــي  إلا أنــه وطبقً
تعويــض الضــرر الناجــم عــن الخطــأ الشــخصي الصــادر مــن الموظــف، والمتمثــل في إفشــاء الســر 
ــا لنــص المــادة  المهنــي، وذلــك علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، وذلــك تطبيقً

174 مــن القانــون المدنــي المصــري، والمــادة 313 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي.

ففعــل إفشــاء الســر المهنــي يعــد المثــال الواضــح والصريــح لمــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض 
المصريــة، فيمــا قررتــه مــن أن مســؤولية المتبــوع عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه غيــر 
ــى كان هــذا العمــل  ــات العكــس، مت ــل إثب ــا لا يقب ــرض افتراضً ــى خطــأ مفت ــوم عل المشــروع، تق
ــأت  ــة أو هي ــذه الوظيف ــاعدته ه ــببها، أو س ــه، أو بس ــة وظيفت ــاء تأدي ــع أثن ــد وق ــر المشــروع ق غي
لــه إتيــان فعلــه غيــر المشــروع. وإذا نظرنــا إلــى فعــل إفشــاء ســر المهنــة نجــده مرتبطًــا ارتباطًــا 
وثيقـًـا بالوظيفــة التــي يؤديهــا الموظــف مرتكــب الفعــل، فلــولا هــذه الوظيفــة مــا اســتطاع الموظــف 

الحصــول علــى المعلومــات الســرية التــي أفشــاها.

ــب  ــى جان ــض إل ــى الموظــف بالتعوي ــل يســتطيع المضــرور الرجــوع عل ــن الســؤال: ه ولك
رجوعــه علــى الدولــة؟ نجيــب علــى هــذا التســاؤل مــن خــال بيــان مســؤولية الموظــف إلــى جانــب 

مســؤولية الإدارة فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: مسؤولية الموظف بجانب مسؤولية الإدارة

ــن الخطــأ  ــة بي ــة بالتفرق ــادئ المتعلق ــق المب ــي والقاضــي الإداري بتطبي ــزم القاضــي المدن الت
الشــخصي المنســوب إلــى الموظــف وحــده، والخطــأ المرفقــي الــذي ينســب فيــه الخطــأ إلــى المرفــق 
ذاتــه فــي مجــال تحديــد مســؤولية الموظــف عــن خطئــه الشــخصي. فالتفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي 
والخطــأ المرفقــي هــي التــي توصــل إلــى تحديــد المســؤول بالتعويــض فــي حــق الموظــف شــخصيًّا 
فــي حالــة الخطــأ الشــخصي المنســوب إلــى الموظــف، وفــي حالــة الخطــأ المرفقــي المنســوب إلــى 
المرفــق ذاتــه. كمــا أن هــذه التفرقــة تظهــر أهميتهــا فــي تحديــد مــدى أحقيــة الإدارة فــي الرجــوع 

علــى الموظــف بقيمــة التعويــض المحكــوم بــه علــى الموظــف.

فالمســؤولية المدنيــة لا تقــع علــى عاتــق الموظــف عــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا أثنــاء قيامــه 
ــه  ــا أو ســلباً يصــدق علي ــه إيجابً ــع من ــال الواق ــل أو الإهم ــون الفع ــا يك ــه إلا عندم ــال وظيفت بأعم
ــن  ــض ع ــزم بالتعوي ــده، ويلت ــف وح ــى الموظ ــه عل ــع تبعات ــذي تق ــخصي ال ــأ الش ــف الخط وص
ــى  ــا تهــدف إل ــة الخطــأ الشــخصي كم ــه الخــاص. فنظري ــر مــن مال ــت بالغي ــي لحق الأضــرار الت
ــردد والإحجــام  ــاده عــن الجمــود أو الت ــه وإبع ــات وظيفت ــى أداء واجب ــه عل ــة الموظــف وحث حماي
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عــن مباشــرة النشــاط الواجــب، وذلــك لتطمأنتــه علــى عــدم مســؤوليته عــن أي ضــرر ينتــج عــن 
نشــاطه المرتبــط بالوظيفــة، وتهــدف أيضًــا هــذه النظريــة إلــى مراعــاة مصلحــة المضــرور مــن 
ــؤولية الإدارة  ــداد مس ــه، وامت ــذي أصاب ــرر ال ــن الض ــض ع ــي التعوي ــه ف ــف، وحق ــأ الموظ خط
عــن أعمــال موظفيهــا غيــر المشــروعة، وتعميــم المبــدأ العــام للمســؤولية، وتحقيــق التوافــق بيــن 

ــع الموظــف)1). ــا م ــي عاقته ــه بالموظــف، ومصلحــة الإدارة ف ــي عاقت مصلحــة المضــرور ف

ولبيــان مســؤولية الموظــف بجانــب مســؤولية الإدارة، لابــد مــن بيــان العاقــة بيــن المضــرور 
والموظــف، والعاقــة بيــن الإدارة والموظــف، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولاً- العلاقة بين المضرور والموظف

إذا مــا أصــاب المضــرور ضــرر نتــج عــن خطــأ شــخصي وقــع مــن الموظــف أثنــاء قيامــه 
ــه أن  ــى الموظــف بمفــرده، ول ــا للقواعــد العامــة للمضــرور أن يرجــع عل ــه، فطبقً بأعمــال وظيفت
ــا  ــا؛ لأنهم ــف والإدارة معً ــى الموظ ــرور عل ــع المض ــد يرج ــا، وق ــى الإدارة بمفرده ــع عل يرج

ــه. ــع التعويــض المحكــوم ب ــي دف ــان ف متضامن

فمســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه هــي مســؤولية تبعيــة مقــررة لحكــم القانــون لمصلحــة 
المضــرور، وتقــوم علــى فكــرة الضمــان القانونــي. فــإذا أوفــى المتبــوع بقيمــة التعويــض المحكــوم 
بــه للمضــرور، كان للمتبــوع أن يرجــع بــه علــى تابعــه محــدث الضــرر، ويجــوز للتابــع إذا رجــع 
عليــه المتبــوع بمــا دفعــه للمضــرور أن يثبــت أن المتبــوع قــد اشــترك معــه فــي هــذا الخطــأ، وفــي 
ــه  ــبب عن ــذي تس ــأ ال ــي الخط ــا ف ــتراك كل منهم ــبة اش ــا بنس ــض بينهم ــم التعوي ــة يقس ــذه الحال ه

الضــرر)2).

فــالإدارة تعتبــر مســؤولة دائمًــا عــن تعويــض الضــرر الــذي أصــاب المضــرور بســبب خطــأ 
ــة تكــون الإدارة  ــاء الوظيفــة وبســببها، وفــي هــذه الحال ــاء قيامــه بأعب ــه أثن ــذي ارتكب الموظــف ال
مســؤولة بالتضامــن بيــن الإدارة والموظــف المخطــئ، وللمضــرور الرجــوع علــى الإدارة بقيمــة 
التعويــض عمــا أصابــه مــن ضــرر نتيجــة خطــأ الموظــف، ويكــون هــذا التعويــض شــاماً مــا لحــق 
المضــرور مــن خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، طالمــا كان ذلــك نتيجــة طبيعيــة لخطــأ الموظــف)3).

فالمضــرور مــن الخطــأ الشــخصي للموظــف يجــد نفســه أمــام مســؤولين اثنيــن يطالبهمــا بحقــه 
فــي التعويــض عندمــا تضــاف مســؤولية الإدارة إلــى جانــب مســؤولية الموظــف، ســواء كان ذلــك 

محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص 226.  (1(

طعن نقض رقم 678 لسنة 41، جلسة 14/1/1982.  (2(

رقم  ملف   ،9/6/1977 الصادرة   430 رقم  مصر،  الدولة،  بمجلس  والفتوى  التشريع  جمعية  فتوى  راجع   (3(

.32/2/558
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الضــرر بســبب خطــأ مرفقــي، أو بســبب أن الخطــأ الشــخصي الــذي ارتكبــه الموظــف، والــذي لا 
يرتبــط بــأي عاقــة مــع الوظيفــة.

ثانياً: العلاقة بين الإدارة والموظف

أن التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي فــي مجــال إقــرار المســؤولية الشــخصية 
للموظــف يســاهم فــي تحديــد المســؤول بالتعويــض فــي حالــة الخطــأ الشــخصي الــذي ينســب إلــى 
الموظــف، أو حالــة الخطــأ المرفقــي الــذي ينســب إلــى المرفــق ذاتــه، أو فــي حالــة مســاهمة عــدة 
أخطــاء شــخصية ومرفقيــة فــي إحــداث الضــرر. وكذلــك يســاهم التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي 
والخطــأ المرفقــي فــي تحديــد مــن يتحمــل العــبء النهائــي للتعويــض المحكــوم بــه، أهــو الموظــف 

المخطــئ أم جهــة الإدارة التــي يتبعهــا الموظــف المخطــئ.

كمــا تظهــر أهميــة هــذا التمييــز فــي مــدى أحقيــة جهــة الإدارة فــي الرجــوع علــى الموظــف 
بقيمــة التعويــض المحكــوم بــه علــى الموظــف المتســبب فــي إحــداث الضــرر. فــإذا كان المضــرور 
ــي التعويــض، ســواء مــن الموظــف مرتكــب الخطــأ الشــخصي،  ــه ف ــى حق ــه أن يحصــل عل يمكن
أو مــن الإدارة، فــإن حــل مشــكلة التعويــض النهائــي وتحديــد الأســس التــي وفقًــا لهــا يتــم التقســيم 

النهائــي للتعويــض بيــن الإدارة والموظــف.

ففي هذا الفرض يتعين أن نميز بين حالتين:

ــق هــذه  ــن الإدارة والموظــف المخطــئ، وتتحق ــق بتقســيم المســؤولية بي ــة الأولــى: تتعل الحال
ــة  ــي هــذه الحال ــي إحــداث الضــرر، وف ــة ف ــا تســاهم عــدة أخطــاء شــخصية ومرفقي ــة عندم الحال
يقســم التعويــض النهائــي بيــن الإدارة والموظــف حســب نســبة مســاهمة أو مشــاركة كل منهمــا فــي 

إحــداث الضــرر.

أمــا عــن الحالــة الثانيــة: فهــي التــي يتحمــل فيهــا الموظف التكلفــة النهائيــة للتعويــض، وتتحقق 
هــذه الحالــة عندمــا يرتكــب الموظــف خطــأ شــخصيًّا لا عاقــة لــه بالوظيفــة، ويتســبب عنــه ضــرر 
أصــاب الغيــر، أو جهــة الإدارة التــي يعمــل بهــا. فقــد اســتقرت أحــكام القضــاء الإداري المصــري 
علــى أن الموظــف يتحمــل قيمــة التعويــض الكلــي المحكــوم بــه إذا كان الفعــل الضــار الــذي ارتكبــه 
يشــكل خطــأ شــخصيًّا، ولا عاقــة لــه بالخدمــة، وينحصــر فــي دائــرة الأخطــاء الشــخصية التــي 
تقــع مســؤوليتها علــى عاتــق مرتكــب الخطــأ الشــخصي. فالخطــأ يعتبــر شــخصيًّا ومنفصــاً عــن 
الخدمــة، ويلتــزم الموظــف بالتعويــض الكلــي عنــه مــن مالــه الخــاص إذا كان العمــل التقصيــري 
يكشــف عــن نزواتــه وعــدم تبصــره، وتغييــه منفعتــه الذاتيــة، أو قصــد النكايــة أو الإضــرار بالغيــر، 
أو كان الخطــأ جســيمًا ينحــدر إلــى مرتبــة الخطــأ الشــخصي. فــإذا قامــت جهــة الإدارة بتعويــض 
الضــرر المحكــوم بــه علــى الموظــف بســبب خطئــه الشــخصي، فيكــون مــن حقهــا الرجــوع علــى 
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الموظــف فــي مالــه الخــاص؛ لاقتضــاء مــا تحملتــه مــن أضــرار بســبب خطئــه الشــخصي)1).

ــن  ــة ع ــض الأضــرار الناجم ــن تعوي ــأل ع ــة تس ــول أن الدول ــا أن نق ــول، يمكنن خاصــة الق
إفشــاء الموظــف لأســرار المهنــة، وذلــك علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه. ولهــا 
فــي حالــة تكييــف خطــأ الموظــف بأنــه خطــأ شــخصي أن ترجــع علــى الموظــف بمــا دفعتــه مــن 
تعويــض للمضــرور، أمــا إذا تــم تكييــف إفشــاء الأســرار المهنيــة بأنــه خطــأ مرفقــي، فتســأل الدولــة 
عــن الأضــرار الناجمــة عــن هــذا الخطــأ المرفقــي، ولا يحــق للدولــة الرجــوع علــى الموظــف الــذي 

كانــت فــي حوزتــه الأســرار المهنيــة.

الخاتمة:

توصل الباحث من خال هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، نوردها فيما يلي:

أولاً- النتائج:

أن التمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي هــو الدليــل الــذي تســير معــه . 1
ــاء  ــن إفش ــة ع ــرار الناجم ــن الأض ــض ع ــن أداء التعوي ــؤول ع ــد المس ــة لتحدي المحكم

ــي. ــر المهن ــف للس الموظ

ليــس هنــاك معيــار محــدد للتمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، الأمــر الــذي . 2
أدى إلــى اعتبــار إفشــاء الموظــف العــام للســر المهنــي فــي بعــض الأحيــان خطــأ مرفقيًّــا، 

وفــي البعــض الآخــر خطــأ شــخصي.

تســأل الدولــة عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن إفشــاء الموظــف للســر المهنــي علــى . 3
أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، والتــي تتطلــب توافــر عناصــر المســؤولية 
التقصيريــة مــن خطــأ وضــرر وعاقــة ســببية، وهــو مــا ذهــب إليــه القانــون المصــري 
ــي  ــي ف ــون الإمارات ــا القان ــه أيضً ــا ذهــب إلي ــي، كم ــون المدن ــادة 174 مــن القان ــي الم ف

المــادة 313 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي.

أن ســلطة الرقابــة والتوجيــه التــي تملكهــا الدولــة علــى موظفيهــا هــي حجــر الزاويــة فــي . 4
مســؤوليتها عــن تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن إفشــاء الســر المهنــي.

أعطــت المســؤولية التبعيــة للدولــة ضمانــة للمضــرور فــي القــدرة علــى الحصــول علــى . 5
تعويــض الضــرر الناجــم عــن خطــأ الموظــف، عندمــا قــررت تلــك المســؤولية تضامــن 

طعن إدارية عليا رقم 2086 لسنة 28 ق، جلسة 21/3/1987.  (1(
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الدولــة مــع الموظــف كمســؤولين عــن الأضــرار.

ــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن . 6 ــة كأســاس لمســؤولية الدول ــق المســؤولية التبعي أن تطبي
أخطــاء الموظفيــن يجعــل الموظــف فــي حالــة طمأنينــة ولا يخشــى الخطــأ، ممــا قــد يــؤدي 

فــي بعــض الأحيــان إلــى إهمــال الموظــف المســتتر تحــت مظلــة الخطــأ المرفقــي.

ثانياً- التوصيات:

عــدم الســعي الفقهــي والتشــريعي لوضــع معيــار محــدد للتمييــز بيــن الخطــأ الشــخصي . 1
والخطــأ المرفقــي، وتــرك الأمــر فــي ذلــك إلــى القضــاء لبحــث كل حالــة علــى حــده.

قصــر الاختصــاص بنظــر قضايــا التعويــض عــن أعمــال الإدارة الماديــة علــى القضــاء . 2
الإداري دون القضــاء العــادي.

عــدم التوســع فــي تصنيــف الأخطــاء الصــادرة مــن الموظفيــن علــى أنهــا أخطــاء مرفقيــة، . 3
حتــى لا يفتــح البــاب أمــام الموظــف للإهمــال تحــت مظلــة الأخطــاء المرفقيــة التــي تســأل 

عنهــا الدولــة وحدهــا.

قائمة المصادر والمراجع:
كة ماس للطباعة. º� .( �
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Responsibility of the administration for the damage 
caused by the employee's disclosure of the professional 

secret

Ahmed Mosbeh Saeed Al Ketbi(1(

Sam Suleiman Dallah(2(

Abstract:

The legislator has put in place protection for the professional secrecy of 
the public employee. In addition to criminal protection of the professional 
secrecy stipulated in the Penal Code, there is civil protection for the 
professional secret, whereby the employee is asked to compensate for 
the damages resulting from the disclosure of the professional secret kept 
with him. According to the determination of the type of error made by the 
public employee regarding the disclosure of the professional secret, the 
person responsible for compensating the offended person for the damage 
caused or lost by the gain is determined. The committed error, namely the 
disclosure of the professional secret, is a personal mistake incited by the 
whims and desires of the employee that have nothing to do with the job he 
is performing. Here, the employee is interrogated about this mistake. The 
error may be attached to the job that the employee is performing, so the 
administration will ask for compensation for the injured for the damages 
resulting from the disclosure of the professional secret. Responsibility 
against the state is based on the responsibility of the person responsible for 
the actions of his subordinate, on the basis of which the injured can refer to 
the state and the employee at the same time to compensate.

Keywords: Personal error, Cubital error, Followed responsibility, 
disclosure, Compensation, State responsibility.
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